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This study analyzes the effectiveness of parliamentary, constitutional, judicial, and 

administrative oversight of presidential discretionary powers in Iraq and Egypt. It 

approaches oversight as the practical condition that turns constitutional constraints into 
enforceable guarantees. Its central problem is that the existence of numerous monitoring 

bodies does not itself prevent the misuse of discretion unless those bodies can obtain 

documents, scrutinize the reasons for decisions, and impose legally effective outcomes. 
Adopting an analytical and comparative method, the article studies parliamentary scrutiny, 

constitutional courts, administrative adjudication, financial audit, and independent 

regulatory institutions within the distinct constitutional arrangements of the two countries. 
In Iraq, the parliamentary system and the constitutional position of the presidency subject 

significant presidential decisions to shared procedures, while the Federal Supreme Court 

plays a key role in constitutional interpretation and dispute resolution. Egypt has a different 

institutional structure, in which parliamentary accountability interacts with the Supreme 
Constitutional Court, the State Council, and specialized financial and administrative control 

bodies. The comparative analysis identifies important practical obstacles, including 

restrictions on access to information, secrecy in sensitive executive matters, procedural 
delay, and the doctrine of acts of sovereignty. It argues for graduated oversight that becomes 

more searching when rights are restricted or executive decisions enter areas normally 

reserved to the legislature. Effective safeguards require reasoned decisions, meaningful 
document access, transparent reporting, institutional independence, and timely judicial 

remedies. 
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 بحثیهمقاله 
 (462-437 )الصفحه

 

فاعلیة الرقابة البرلمانیة والقضائیة والإدارية على السلطة التقديرية لرئیس الدولة في 
 العراق ومصر: دراسة مقارنة
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 المخلص
لرئیس الدولة في النظامين العراقي والمصري، باعتبارها تتناول هذه الدراسة فاعلیة الرقابة البرلمانیة والدستوریة والقضائیة والإداریة على أعمال السلطة التقدیریة 

اوز الاختصاص أو الشرط العملي لتحویل النصوص الدستوریة إلى ضمانات نافذة. وتتحدد المشكلة البحثیة في أن تعدد الجهات الرقابیة لا یضمن بذاته منع تج
ت، وتقديم أسباب القرار، وإمكان ترتیب نتائج قانونیة فعالة. اعتمد البحث المنهج التحلیلي إساءة استعمال التقدیر، ما لم تقترن الرقابة بالنفاذ إلى المعلوما

وتعدیلاته، مع تحلیل دور المجالس التشریعیة والمحاكم  2014ودستور مصر لسنة  2005المقارن لدراسة توزیع الوظائف الرقابیة في ظل دستور العراق لسنة 
ءا  ات الرقابیة المالیة والمستقلة. ویظهر في الحالة العراقیة أن الموقع الدستوري لرئاسة الجمهوریة وطبیعة النظام البرلماني يجعلان جز الدستوریة والقضاء الإداري والجه

سم المنازعات الدستوریة. وفي وحمهما  من التقدیر خاضعا  لآلیات الاشتراك والموافقة والرقابة البرلمانیة، مع أهمیة دور المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسير النصوص 
ة الرقابة الإداریة. مصر تتنوع وسائل مساءلة السلطة التنفیذیة وتتداخل مع وظیفة المحكمة الدستوریة العلیا ومجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات وهیئ

اتیة والسریة والتأخير الإجرائي في القیمة العملیة للرقابة أیا  كان ویكشف البحث أن مشكلة أعمال السیادة قد تقلص نطاق المراجعة، بینما تؤثر القیود المعلوم
ظیفة التشریعیة، وتجمع عدد مؤسساتها. وتخلص الدراسة إلى أن الرقابة الأكثر فاعلیة هي الرقابة المتدرجة، التي تشتد عند المساس بالحقوق أو الاقتراب من الو 

یر المستقلة والمراجعة القضائیة الملزمة. ومن ثم توصي بإرساء واجب واضح للتسبیب، وتقویة الوصول إلى الوثائق، بين الفحص الوقائي والمتابعة اللاحقة والتقار 
 وتفعیل رقابة المؤسسات المتخصصة ضمن نظام تعاون یضمن الاستقلال والشفافیة.

 التقدیریة، الهیئات المستقلة، الشفافیة، العراق ومصر. الرقابة البرلمانیة، القضاء الدستوري، القضاء الإداري، السلطات :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
ل یتحدد جانب أساسي منها بقدرة المسموح باتخاذها وحده، ب لا ت قاس حدود السلطة التقدیریة لرئیس الدولة بعدد القرارات

كون شكلیة إذا اقتصرت على التحقق البرلمان والقضاء والجهات الرقابیة على فحص مشروعیتها ومتابعة نتائجها. فالرقابة قد ت
بب والغایة والتناسب والس من توقیع القرار أو احترام صورته الخارجیة، وقد تصبح ضمانة فعالة حين تتناول الاختصاص

مصر، لأن اختلاف موقع الرئاسة وطریقة و والتسبیب وتنتج أثرا  ملزما . ویتخذ هذا السؤال أهمیة إضافیة في المقارنة بين العراق 
اص المؤسسات المكلفة توزیع المسؤولیة داخل السلطة التنفیذیة ینعكس على إمكان مساءلة صاحب القرار وعلى اختص

برلمانیة، والرقابة الدستوریة والقضائیة، ثم تتناول الدراسة ثلاثة مجالات مترابطة من دون الخلط بینها: الرقابة ال بالمتابعة. لذلك
وتعدیلاته  2014ودستور مصر لسنة  2005الرقابة الإداریة والمالیة والهیئات المستقلة. ویقوم تحلیلها على دستور العراق لسنة 

لى المعلومة، والتسبیب، وتوقیت إرسالة الأصلیة، مع تقويم معیاري یقوم على إمكان الوصول والنصوص المكملة كما عرضتها ال
 التدخل الرقابي، وملاءمة الجزاء القانوني لطبیعة المخالفة.

 المبحث الأول: الرقابة البرلمانیة على القرار الرئاسي في العراق ومصر

س الجمهوریة في العراق تتب ع  مسار القرار الرئاسي منذ لحظة تكو نه داخل ی قص د بالرقابة على إعمال السلطات التقدیریة لرئی
ول دون انحراف السلطة  البنیة الدستوریة، ثم فحص  مدى احترامه للقیود الإجرائیة والموضوعیة، وصولا  إلى ترتیب أثر  رقابي يَ 

للنظام العراقي بعد دستور ” العمارة المؤسسیة“لیة. تقوم عن غایاتها الدستوریة أو تحو ل المجال التقدیري إلى مساحة حصانة عم
(، وعلى تمركز الوظیفة التنفیذیة الفعلیة في مجلس 61على مركزیة مجلس النواب في التشریع والرقابة بموجب المادة ) 2005سنة 

الالتزام بالدستور وفق المادة  الوزراء ورئیسه، مع إبقاء رئیس الجمهوریة في موضع رأس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على
1”.تقدیرا  انفرادیا  “لا ” تقدیرا  ضمن شبكة اشتراك“(، بما يجعل كثيرا  من السلطة التقدیریة الرئاسي 67)  

ویتجل ى أثر هذا التصمیم في أن نطاق التقدیر الرئاسي ی ضیق كلما اتصل القرار بمفاصل توازن السلطات أو بالحقوق، لأن 
كمة؛ فالمواد )الدستور ربط  تاسعا ( ت نتج قیودا   61( و)64( و)73عددا  من الاختصاصات بجهات  أخرى أو بإجراءات  مُ 

تمر عبرها الإرادة المؤسسیة المشتركة، لا إلى قرار منفرد ” بوابة دستوریة“وظیفیة وزمنیة تجعل كثيرا  من أفعال الرئیس أقرب إلى 
2ی نشئ آثارا  كبرى بمعزل عن غيره. ذلك فإن ضیق المجال التقدیري لا یعني انتفاء مخاطر إساءة الاستعمال؛ إذ قد یقع  ومع

                                                             
1 ، مجلة كلیة الإمام الجامعة للعلوم «الرقابة الدستوریة في العراق: دراسة مقارنة بين المحكمة الاتحادیة العلیا والمحاكم الدستوریة في الدول المجاورة»، 2025مُمد فاضل جوید،  

 .442، ص8، العدد 2الإنسانیة، المجلد 
2 ، 47، مجلة حمورابي للدراسات، السنة الثانیة عشرة، العدد «2005واقع الرقابة البرلمانیة ودورها في تقويم الأداء الحكومي العراقي بعد العام »، 2023 جاسم مُمد دایش، 

 .359ص



 1404دوره ششم، شماره پنجم، اسفند  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /440

الانحراف داخل المساحات الضیقة ذاتها عبر التوسع في وصف الفعل بأنه سیادي، أو عبر تحویل القیود الإجرائیة إلى طقوس 
وهنا تتأسس أهمیة قراءة الرقابة بوصفها منظومة متعددة  شكلیة لا ت نتج ضبطا  حقیقیا ، أو عبر تعطیل القنوات الرقابیة سیاسیا .

1المسارات: رقابة برلمانیة سیاسیة، ورقابة قضائیة دستوریة وإداریة، ورقابة إداریة وهیئات مستقلة ت سهم في الشفافیة والإنفاذ.  

ار س على السلطة التن (، وتنعكس 61فیذیة وفق المادة )يملك مجلس النواب، من حیث الأصل الدستوري، حزمة أدوات رقابیة تم 
لجمهوریة وإجراءات إعفائه وفق المادة على المجال التقدیري للرئاسة بطریقتين: الأولى مباشرة حين یتعلق الأمر بمساءلة رئیس ا

سي أو تهی ئ یة التي ت نتج القرار الرئاسادسا (، والثانیة غير مباشرة عبر رقابة البرلمان على الحكومة وعلى البیئة السیاس 61)
لاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة شروطه أو تفرض علیه قیودا  سیاسیة. أما أدوات الرقابة البرلمانیة الیومیة، كالسؤال وا
و ل القرار العام إلى قرار   سو غ عبر إلزام السلطة التنفیذیة بالتفسير م  والتحقیق البرلماني وحجب الثقة، فهي أدوات ی فترض أن تح 

ن فعالیتها تذبذبت عملیا  لني وبكشف المعلومات. وقد أظهرت الأدبیات التطبیقیة أن هذه الأدوات و جدت نصا ، لكالع
ن الأحیان إلى صراع تفاوضي داخل مبسبب بنیة التوافق والمحاصصة التي أضعفت المعارضة البرلمانیة وحو لت الرقابة في كثير 

 على معیار المشروعیة والنتائج.الائتلافات لا إلى مساءلة مؤسسیة قائمة 

الرقابة ضعیفة، تتحول القیود الدستوریة  وتتضح هذه الإشكالیة عند ربط الرقابة البرلمانیة بالسلطة التقدیریة للرئیس؛ فحين تكون
ر كها مساءلة سیاسیة جدیة، فیسهل على الفاعلين السیاسیين استث” حدود ساكنة“إلى  قات مار موقع الرئاسة ضمن صفلا تح 

ر سیاسیة تتجاوز ما ی فترض أنه دور رمزي التوازن، أو توظیف السلطة التقدیریة المتاح في التوقیت والاختیار الإجرائي لإنتاج آثا
الأنظمة البرلمانیة، تعاني في العراق  تحكیمي. ومن ثم فإن الرقابة البرلمانیة، وإن كانت من حیث المبدأ هي المسار الطبیعي في

ص الأدوات.وفي المسار الأكثر تتصل بطبیعة الائتلافات وتداخل المشاركة في الحكومة، لا بمجرد نق” بنیویةمعو قات “من 
ل مجلس النواب ثم إحالة الموضوع إلى سادسا ( نموذجا  لرقابة مركبة: مساءلة الرئیس داخ 61اتصالا  بالرئاسة، ت ظهر المادة )

لس لتنفیذه وفق اشتراط الأغلبیة المطلوبة. دى حالات الإعفاء، ثم یعود القرار إلى المجالمحكمة الاتحادیة العلیا للنظر في تحقق إح
نصر قضائي، لكنه عبر إدخال ع وی فهم هذا البناء بوصفه مُاولة لجعل مساءلة الرئیس غير خاضعة لتقلبات السیاسة وحدها،

ه الردعي إذا غلبت اعتبارات س، بما قد یضعف أثر في الوقت نفسه ی بقي المسار النهائي رهن موازین التصویت داخل المجل
 الاصطفاف الحزبي.

 

                                                             
1  .1قانونیة، كلیة القانون جامعة بغداد، ص، مجلة العلوم ال«أعمال السیادة في ظل التطور التشریعي والقضائي في النظم المقارنة»، 2015د. وسام صبار العاني،  
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 المطلب الأول: أدوات الرقابة البرلمانیة في العراق
تتأسس الرقابة البرلمانیة على القرارات الرئاسیة في العراق، في إطار النظام النیابي الذي يجعل مجلس النواب مُورا  للضبط السیاسي 

سلطة تشریع فحسب، بل بوصفه سلطة رقابیة علیا قادرة على تحویل القرار الرئاسي من فعل  تقدیري إلى والقانوني، لا بوصفه 
اط بقیود  إجرائیة وموضوعیة. ویتجل ى البعد التاريخي لهذا المسار في أن التجربة الدستوریة بعد  فعل  م س و غ خاضع للمساءلة ومُ 

تكثیفها، لكن دون ضمان توازن  عملي مماثل في القدرة على تفعیلها، وهو ما اتجهت إلى توسیع أدوات الرقابة و  2005سنة 
1بحسب السیاقات والاصطفافات.” التعطیل السیاسي“و” الإمكان النصي“جعل الرقابة تتأرجح بين   

فع ل حق النائب في لتقدیریة، لأنها ت  أم ا أداة السؤال البرلماني، فهي المدخل الأقل صداما  والأكثر شیوعا  لتقیید السلطة ا
و ل الق رار إلى موضوع  قابل للفحص الاستعلام عن واقعة أو سیاسة أو نیة حكومیة في موضوع  یدخل ضمن الاختصاص، وتح 

ل ی طلب فیه البیان والتعلیل. وفي التطبیق، بالعام، كما أنها ت رسي عادة  رقابیة مفادها أن تقدیر السلطة لا ی كتفى فیه بالإعلان، 
لمحدد ی نتج إجابات  عامة ت غلق مسار اد قیمة السؤال حين یكون مُددا  ومسنودا  إلى وقائع قابلة للتحقق، لأن السؤال غير تزدا

ان من الانتقال إلى الاستجواب حين الرقابة بدل فتحه. ویتطور السؤال، من الناحیة الوظیفیة، إلى أداة تمهیدیة تمك ن البرلم
قبل نقل ” موضوع النزاع الرقابي“التقصير، إذ یسمح السؤال بتجمیع المعلومات الأولیة وتحدید تتراكم مؤشرات التجاوز أو 

سي یكون غالبا  غير مباشر، عبر مساءلة النقاش إلى مستوى المحاسبة السیاسیة. ومن ثم فإن أثره في مهار السلطة التقدیریة الرئا
 الملفات التي تتقاطع فیها الرئاسة فيراسیم أو مصادقات رئاسیة، وبخاصة الحكومة أو الوزراء في السیاسات التي ت نتج لاحقا  م

 مع الحكومة أو تتصل بإجراءات مشتركة.

لى الاستفهام بل یتضمن اتهاما  عأما الاستجواب فهو الأداة الأشد كثافة  بين وسائل الرقابة الكلاسیكیة، لأنه لا یقتصر 
ة وقد یفضي إلى سحب الثقة وفق و انحراف، ویهدف إلى تحمیل المسؤولیة السیاسیضمنیا  أو صريَا  بسوء إدارة أو مخالفة أ

التقدیري، لأن صانع القرار یعلم أن  على المجال” قیدا  ردعیا  “ثامنا ( عند توافر شروطه. وبذلك ی عد الاستجواب  61المادة )
من خصوصیة الاستجواب في العراق جزاء سیاسي. وتكالتوسع غير المبرر في الملاءمة قد ی ترجم إلى مساءلة علنیة تتدرج إلى 

لقوى السیاسیة في الحكومة یقلل من افي أنه یواجه عملیا  مشكلة التسییس البنیوي داخل البرلمانات الائتلافیة، إذ إن تشارك 
إلى أداة تفاوض داة أحیانا  احتمالات استخدام الاستجواب بصورة منتظمة ضد وزراء ینتمون إلى الكتل ذاتها، فتتحول الأ

قلیص إساءة استعمال سیاسي أو ضغط ظرفي أكثر من كونها مُاسبة مؤسسیة مستقرة. وهذا یضعف أثر الاستجواب في ت
 عایير موضوعیة قابلة للتنبؤ.السلطة التقدیریة، لأن الردع لا یتحقق بمجرد وجود الأداة، بل بانتظام استخدامها وفق م

                                                             
1  .112، مجلة العلوم الإنسانیة، ص«2005وسائل الرقابة البرلمانیة في دستور العراق لعام »، 2024عبد، حسين جبار،  
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لثقة وسحبها، وهي الآلیة التي ت عطي الرقابة البرلمانیة وزنها الحقیقي؛ لأن البرلمان لا یكتفي وتقترن بهذه الأدوات آلیة منح ا
یتمثل في نزع المشروعیة السیاسیة عن الحكومة أو الوزیر. وفیما یتصل بالقرارات ” جزاء  سیاسیا  “بالمراقبة بل يمتلك في النهایة 

رات الرئاسیة جزءا  من سیاسة حكومیة مثار نزاع، أو حين ت ستعمل الرئاسة الرئاسیة، یظهر أثر هذه الآلیة حين تكون القرا
لإضفاء غطاء شكلي على قرارات تنفیذیة مُل انتقاد، إذ یؤدي تصاعد المساءلة إلى تهدید استقرار الحكومة وهو ما ی قی د 

اعتماد أو رفض الإجراءات “یة أدوات عملیا  مساحة الملاءمة التي ت طرح باسم الضرورة أو المصلحة العامة. ولا تقل أهم
التي اشترط الدستور تدخل مجلس النواب فیها، لأن هذا المسار ینقل جزءا  من القرارات ذات الطابع السیادي من ” الحساسة

حیث ت طرح تاسعا (  61دائرة التقدیر التنفیذي إلى دائرة الإقرار النیابي. ومن أبرزها إعلان حالة الطوارئ التي ترتبط بالمادة )
مسألة الأغلبیة اللازمة للإعلان والتمدید، وی ظهر التطبیق أن الرقابة تكون أكثر فاعلیة عند ضبط عناصر القرار زمنیا  وإجرائیا ، 
مثل تحدید المدة القصوى للإعلان بثلاثين یوما  وإلزام رئیس مجلس الوزراء بعرض الإجراءات والنتائج خلال خمسة عشر یوما  

1الحالة، لأن هذه العناصر تجعل القرار الاستثنائي قابلا  للمراجعة الدوریة لا قابلا  للتطبیع الدائم. من انتهاء  

 المطلب الثاني: مساءلة السلطة التنفیذية في النظام الدستوري المصري
التنفیذیة والتشریعیة، بحیث لا السلطتين  ی ؤس س النظام الدستوري المصري للرقابة البرلمانیة بوصفها وظیفة  لازمة  للتوازن بين

یس في رسم السیاسة العامة من خلال تقتصر على مُاسبة الحكومة بمعناها الوزاري، بل تمتد عملی ا إلى مساءلة اختیارات الرئ
ار س باسمه أو بتو  اسي، فتغدو جیهه أو تحت مظلة برنامجه السیما یرتبط بها من قرارات حكومیة وتمویل  عام  وتدابير استثنائیة تم 

لحكومة وتنفذها الإدارة. وتتخذ الرقابة االتي یتصدرها الرئیس وت ترجمها « سلسلة القرار التنفیذي»الرقابة في جوهرها مراقبة  لـ
صفه أداة كشف  واستیضاح ت لز م المسؤول البرلمانیة في بنیتها الدستوریة صورة أدوات  إجرائیة  متفاوتة الشدة، تبدأ بالسؤال بو 

ا تشریعی ا  فیذي بالإجابة داخل دور الانعقاد ذاته، وتمنع تحویل السؤال إلى استجواب في الجلسةالتن نفسها بما یعكس قصد 
 لتدر ج المساءلة وعدم القفز إلى درجاتها الأشد دون تمهید  موضوعي وإجرائي.

ك   ن المجلس من مساءلة رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء عن ثم یرتقي التدر ج إلى الاستجواب باعتباره أداة مُاسبة  سیاسیة  م رك زة تم 
شؤون تدخل في اختصاصاتهم، مع ضبط  زمني  لمناقشته یوازن بين حق المجلس في عدم الإطالة وحق الحكومة في الإعداد والرد، 

د له مهلة دنیا ومدة قصوى إلا في أحوال الاستعجال وبعد موافقة الحكومة، وهو قید  إج د  رائي مؤثر على فعالیة الأداة إذ تح 
اذي خیارات الرئاسة الكبرى. وتتجسد الآثار السیاسیة للاستجواب في اتصال ه بإمكان سحب  حين ت ستعمل لطرق ملفات تح 
الثقة الذي لا ی طرح إلا بعد استجواب وبشروط اقتراح عددي ، وبأغلبیة  معتبرة، مع أثر  یطال الحكومة عند إعلان التضامن 
                                                             

1 ، مجلة العلوم «الحلول والمعالجات :2005حالة الطوارئ في ظل دستور العراق لعام »، 2018صالح، ماهر فیصل، وعبد الله، انتصار حسن، وخلیل، مصطفى طلاع،  
 .171القانونیة، عدد خاص بمؤتمر فرع القانون العام، كلیة القانون جامعة بغداد، ص
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لتصویت، بما يجعل الاستجواب حلقة  مركزیة في تحویل الرقابة من مجرد كشف  إلى مساءلة  م نت جة  لنتائج سیاسیة. وی لاحظ قبل ا
ا بعوامل تنظیم جدول « الاستجواب»في التطبیق المقارن داخل الأدبیات الأكاديمیة أن  في الخبرة المصریة ظل تاريخی ا مقید 

1ث تصبح القیمة العملیة له رهینة  بتوازنات المجلس أكثر من كونها رهینة  بصلابة النص وحده.الأعمال وبنیة الأغلبیة، بحی  

مثل طلب المناقشة العامة « لامیةإع»أو « هادئة»وإلى جانب الأدوات الصدامیة أو شبه الصدامیة، یقر الدستور أدوات رقابة 
ار س غالب ا لكشفوإبداء الاقتراحات برغبة وطلب الإحاطة والبیان العاجل، وه اتجاهات السیاسة العامة وقیاس  ي أدوات تم 

عبر الخطط والبرامج لا عبر قرارات  مدى التزام الحكومة ببرامجها، وتكون أكثر ملاءمة لملفات السیاسات الرئاسیة التي ت دار
مجلس أن ی شك ل لجنة خاصة أو ی كل ف لفردیة معزولة.وتبلغ الرقابة ذروتها المؤسسیة في لجان تقصي الحقائق، إذ يجیز الدستور ل

عام، مع إلزام الجهات  إحدى لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام أو فحص نشاط جهة إداریة أو هیئة عامة أو مشروع
الذي غالب ا ما یصاحب « لمعلوماتحجب ا»بوضع الوثائق تحت تصرف اللجنة، وهو ما یفتح مسار ا رقابی ا قادر ا على اختراق 

سار بضمانة  دستوریة  مباشرة ت قر ر لكل فات السیاسة الرئاسیة ذات الحساسیة الأمنیة أو المالیة أو الإداریة. ویتعزز هذا الممل
لمجلس، وهي قاعدة ت عد معیار ا عضو حق الحصول على البیانات والمعلومات من السلطة التنفیذیة بما یتصل بأداء عمله في ا

 وی ضعف تحویل الأسئلة وطلبات السلطتين، لأن تعطیلها عملی ا يَو ل الرقابة إلى طقس  خطابيلتقییم جدیة التعاون بين 
 الإحاطة إلى ملفات مساءلة مستندة إلى بینات.

تور ربط إعلان حالة الطوارئ بعرض  أما في موضوعات الحالة الاستثنائیة، فتظهر قوة البرلمان الرقابیة بصورة أوضح لأن الدس
 قید التمدید بموافقة ثلثي مجلس النواب خلال مدة قصيرة، واشترط موافقة أغلبیة الأعضاء على الإعلان، ثم إلزامي على

و ل رقابة المجلس هنا من رقابة لاحقة إلى رقابة سابقة ولاحقة مع ا على قرار  الأعضاء، وحظر حل المجلس أثناء سریانها، بما يَ 
تمل أن ی ستعم لمالي تتأسس الرقابة البرلمانیة على ال لتوسیع السلطة التقدیریة للرئیس. وفي المجال يمس الحقوق والحریات ويَ 

تعدیل النفقات، ورقابة لاحقة عند نظر  مُورین: رقابة سابقة عند اعتماد الموازنة العامة والتصویت علیها باب ا باب ا مع إمكان
شتراط موافقة المجلس على اب بیانات إضافیة، فضلا  عن الحساب الختامي وإرفاق تقریر الجهاز المركزي للمحاسبات وطل

زنة، وهي مجالات ت قی د فعلی ا قدرة السلطة الاقتراض أو التمویل أو الارتباط بمشروعات ت رت ب أعباء مستقبلیة غير مدرجة في الموا
 إلى التزام مالي دائم دون غطاء نیابي.« التوجیه الرئاسي»التنفیذیة على تحویل 

 

                                                             
1  .53، الاستجواب في النظام البرلماني: دراسة مقارنة فلسطين ومصر، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، ص2007صوص، أحمد نبیل أحمد،  
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 طلب الثالث: حدود الفاعلیة البرلمانیة وضمانات الشفافیة المقارنةالم
وتظهر فعالیة الرقابة البرلمانیة أیضا  في مجال الاتفاقات والمعاهدات، لأن مصادقة رئیس الجمهوریة على المعاهدات وفق المادة 

شرعیة الالتزام الدولي داخلیا ، ويَد  من إمكان تمریر ثانیا ( تأتي بعد موافقة مجلس النواب، بما يجعل البرلمان حارسا  أولیا  ل 73)
اتفاقات جوهریة عبر قنوات تقدیریة غير شفافة. ویؤدي هذا المسار وظیفة مزدوجة، إذ یقی د التقدیر السیاسي في مرحلة الإبرام، 

 مرتبة التشریع العادي، وهو ما یفتح وی دخل الالتزام الدولي في النظام الداخلي عبر آلیة تشریعیة تمنح المعاهدة قیمة قانونیة في
وازنة مجالا  لرقابة لاحقة على التنفیذ والمواءمة. ومن المجالات التي تكون فیها الرقابة البرلمانیة أكثر ظهورا ، الرقابة المالیة عبر الم

 مجلس النواب شرطا  ( من الدستور جعلت تقديم مشروع الموازنة والحساب الختامي إلى62والحساب الختامي، لأن المادة )
لإقرارهما، وهو ما ی نتج قیدا  مادیا  على السیاسات التنفیذیة التي قد تتصل بقرارات رئاسیة بالتصدیق أو النشر أو النفاذ. وتؤكد 
الدراسات المتخصصة أن البرلمان لا یكتفي بالتصویت على الموازنة، بل يمتلك أدوات رقابیة مرافقة ولاحقة تتصل بمتابعة 

دات الصرف ومناقشة الحسابات الختامیة، وأن ضعف الالتزام بتقديم الحسابات الختامیة في مواعیدها یفرغ جانبا  كبيرا  من وح
1الرقابة من مضمونها وی عید توسیع مجال الملاءمة المالیة على حساب المشروعیة والشفافیة.  

بنیة تجمع بين منطق الشرعیة  ة الدستوریة المصریة داخلتتحدد الرقابة على إعمال السلطات التقدیریة للرئیس في التجرب
لعلمي عن وجود الرقابة في النصوص، ذات المركز التنفیذي القوي، بحیث لا یكون السؤال ا” الدولة الإداریة“الدستوریة ومنطق 

اع القرارات الرئاسیة التي كان إخضبل عن مدى قدرتها على تحویل التقدیر السیاسي إلى قرار م س ب ب قابل للتقويم، ومدى إم
 ة.تمس الحقوق أو ت عید تشكیل التوازن المؤسسي لمعایير موضوعیة تتجاوز الاعتبارات الظرفی

لا على ” السیاسات العامة“ت عد الرقابة البرلمانیة، من حیث البناء النظري، الرقابة الأوسع نطاقا  لأنها تتحرك على مستوى 
وتمتلك القدرة على مساءلة الحكومة سیاسیا  بما ینعكس على قرارات الرئیس حين ترتبط  مستوى المشروعیة القضائیة فقط،

بمسار حكومي أو ببرنامج تنفیذي أو بقرارات تشریعیة أو مالیة ت سهم الرئاسة في إصدارها أو التصدیق علیها أو توجیهها. وفي 
( وصولا  إلى الاستجواب في المادة 129السؤال في المادة )تتجسد أدوات الرقابة البرلمانیة تدريجیا  بدءا  من  2014دستور 

(، وهو 135(، مع تمكين المجلس من تقصي الحقائق عبر اللجان الخاصة في المادة )131( ثم سحب الثقة في المادة )130)

                                                             
1 ، العدد الخاص، 37، مجلة العلوم القانونیة، المجلد «آلیة دمج المعاهدة وقیمتها القانونیة في القانون العراقي»، 2023جمال، والمالكي، هادي نعیم خلف،  سلیم، شمس 

 .204ص
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یر التي ت طرح بلا ، بما یقید مساحة التقد”جزاء سیاسي“إلى ” مُاسبة“إلى ” استعلام“تدرج یراد منه أن تتحول الرقابة من 
1تسبیب.  

وتحقیقا  لوظیفة الكبح على الصلاحیة التقدیریة، یعمل السؤال البرلماني على كشف المعطیات التي ب ني علیها القرار أو السیاسة، 
ب ( وظیفة إدخال القرار في المجال العام بسرعة، بینما يمنح الاستجوا134ویؤدي طلب الإحاطة والبیان العاجل في المادة )

المجلس فرصة اختبار الاتساق بين الوقائع والنتائج وبیان المسؤولیات السیاسیة، ويجعل سحب الثقة مشروطا  باستجواب سابق 
( ضمانة  لعدم تحویل الجزاء السیاسي إلى أداة مفاجأة بلا مناقشة. وفي التجربة العملیة، یتوقف أثر هذه 131وفق المادة )

وعلى توفر المعلومات، لأن الرقابة التي تفتقد المادة الواقعیة تتحول إلى خطاب عام لا ی قی د  الأدوات على انتظام استخدامها
التقدیر في جوهره. وتظهر مجالات الفاعلیة الأكبر للرقابة البرلمانیة حين یتعلق الأمر بالقرارات ذات المسار المشترك أو التي 

(، والمعاهدات وما یتعلق بحقوق السیادة 154الطوارئ وتمدیدها وفق المادة )تحتاج إلى موافقة تشریعیة صريَة، مثل إعلان حالة 
م ل الخزانة أعباء مستقبلیة وفق المادة )151وفق المادة ) (، ومناقشة الموازنة 127(، والاقتراض أو الارتباط بمشروعات تح 

على القرار لا إلى رقابة ” قید سابق“إلى  (. ففي هذه المجالات یتحول البرلمان125( و)124والحساب الختامي وفق المواد )
2لاحقة علیه، وهو ما يجعل التقدیر الرئاسي أكثر انضباطا  لأن القرار لا یكتمل أثره دون موافقة أو رقابة مالیة أو سیاسیة.  

یاسیة داخل كتلة اخل المسؤولیة الستتراجع فاعلیة الرقابة حين تتصل قرارات الحكومة بخیارات الرئیس الاستراتیجیة، بسبب تد
لفات بعینها ت در ج في نطاق الحكم، وتغلیب منطق الانضباط الحزبي والائتلافي على منطق المحاسبة، فضلا  عن حساسیة م

ت صبح الرقابة أقرب إلى اختبار  فبما یرفع كلفة المساءلة ويَد من تداول المعلومات داخل المجلس وخارجه، « الأمن القومي»
 موضوعات بعینها، تتقدمها یاسي لا لاكتمال الأدلة.ومع ذلك يمتلك البرلمان مساحة رقابیة أقوى فيلحدود المسموح الس

رضه من موافقات  صريَة وضبط  تفصیلي الطوارئ بحكم اشتراط الموافقة وحظر الحل أثناء سریانها، ثم الموازنة والاقتراض لما تف
ات وبیانات متابعة، إضافة إلى ترجم إلى خطط  وبرامج تتطلب اعتمادلمجالات الإنفاق، ثم موضوعات السیاسة العامة حين ت  

رقابة على »تجلى الرقابة بوصفها القرارات الحساسة التي ینعكس أثرها على الحقوق السیادیة أو الالتزامات العامة؛ وهنا ت
 التشریعي. و لا على القرار المجرد، لأن الأثر هو ما یدخل مباشرة  في اختصاص المجلس المالي« الأثر

ا تنظیمی ا إضافی ا حين ت طو ر قواعد العمل الداخلي بما یضمن انتظام الجلسات  وتكتسب قدرة المجلس على تحصیل المعلومات بعد 
وآلیات الطلب والاستدعاء والتواصل مع الحكومة، إذ ت ظهر تعدیلات اللائحة الداخلیة استمرار النزعة إلى ضبط إدارة الجلسة 
                                                             

1 لة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة ، مج«2016ولائحة  2014أدوات الرقابة البرلمانیة لمجلس النواب في ظل دستور »، 2019مرعي، خلیل عبدالمنعم خلیل،  
 .139، ص4، ع20القاهرة، مج

2  .211، وجیز القانون البرلماني في مصر دراسة نقدیة تحلیلیة، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، ص2006فتحي فكري،  
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يملك « من يملك تنظیم الجلسة»لاختصاصات داخل رئاسة المجلس بما یؤثر في إدارة أدوات الرقابة ووتيرتها، لأن وتفویض ا
د عملی ا ترتیب الأولویات الزمنیة للمساءلة. وفي الإطار المؤسسي الأوسع، لا تنفصل الرقابة البرلمانیة عن بنیتها القانونیة التي تحد

یل قانون مجلس النواب إلى أن اللائحة الداخلیة هي التي ت بين  كیفیة التكوین والاختصاصات العامة  والمرجعیة التنظیمیة، إذ يَ 
ممارسة العضو لمهام العضویة، بما یعني أن مستوى التفصیل الإجرائي لیس مجرد خیار تنظیمي، بل هو جزء من هندسة الرقابة 

1، وغموضها أو تشددها یفتح منافذ للتعطیل.نفسها؛ توسع اللائحة وتفصیلها یعززان قابلیة التفعیل  

رات جامعة: العلنیة، بمعنى إتاحة النقاشات وعند قیاس كفاءة الرقابة البرلمانیة في النظام الدستوري المصري يمكن اقتراح ثلاثة مؤش
یذ، بمعنى وجود آثار  انات التنفوی عظم ضغط الرأي العام؛ وضم« الرقابة الرمزیة»والمستندات وتسجیل المداولات بما یقلل 

الحقائق؛ وقابلیة التحویل إلى  إجرائیة وسیاسیة واضحة على الامتناع عن تقديم المعلومات أو على ثبوت المخالفة في تقصي
یة أو قضائیة عند تجاوز الحدود مسؤولیة قانونیة، بمعنى أن تنتهي الرقابة السیاسیة إلى مسارات مساءلة دستوریة أو جنائ

لى إلزام تقديم الوثائق من وهو ما یتبدى في ربط الاستجواب بسحب الثقة من جهة، وفي بناء لجان التقصي عالدستوریة، 
 جهة أخرى.

 المبحث الثاني: الرقابة الدستورية والقضائیة وحدود أعمال السیادة

ل القرار بتفسير النصوص أو یتص تشك ل المحكمة الاتحادیة العلیا الركن الأشد حسما  في ضبط مجال التقدیر الرئاسي عندما
(. 94ات ة وملزمة وفق المادة )ب( من الدستور، وباعتبار قراراتها 93بتحدید حدود الاختصاصات بين السلطات، وفق المادة )

ن غیاب النص، بل عن غموض مفاهیم عوتبدو أهمیة هذا المسار لأن قسما  كبيرا  من الإشكالات العملیة في العراق لیس ناتجا  
فردیة لتعید رسم حدود الفعل ریة ت نتج صراعات سیاسیة، فیتحول التفسير الدستوري إلى أداة ضبط تتجاوز الحالة الدستو 

لاختصاص والشكل فقط، بل تمتد المؤسسي.وبالانتقال إلى معیار الفحص القضائي، فإن الرقابة الفع الة لا تقف عند حدود ا
ثرا  على توازن السلطات. ففي البیئة یتعلق الأمر بقرارات تمس الحقوق أو تمارس أإلى السبب والغایة والتناسب، ولا سیما حين 

لقرارات بالمصلحة العامة دون تسبیب ا” تسویغ“العراقیة، تتضاعف أهمیة هذا العمق لأن المجال السیاسي كثيرا  ما یضغط باتجاه 
لمخصصة للاختصاص ومنع الانحراف بط القرار بالغایة اقابل للتحقق، فتغدو مهمة القضاء، دستوریا  أو إداریا ، هي إعادة ر 

 بالسلطة.

 

                                                             
1  .2صدار قانون مجلس النواب، صبإ 2014لسنة  46، قرار بقانون رقم 2014یونیو  5تابع،  23الجریدة الرسمیة، العدد  
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 المطلب الأول: دور القضاء الدستوري والإداري في العراق
ت عد الرقابة الدستوریة والقضائیة في العراق القناة الأشد حسما  في تحویل الصلاحیات التقدیریة لرئیس الجمهوریة من مجال 

، لأن القضاء هنا لا یكتفي بوصف القرار أو تكییفه، بل ”المشروعیة الدستوریة والإداریة“إلى مجال ” الملاءمة السیاسیة“
1يَد د حدوده الدستوریة ويمنع أن تتحول المساحة التقدیریة إلى عرف  ی عطل مقاصد الدستور أو یفرغ القیود من مضمونها.  

ادیة العلیا في نطاق تفسير النصوص ضطلع بها المحكمة الاتحیقوم ضبط التقدیر الرئاسي على مسارین متكاملين؛ رقابة دستوریة ت
ها مُكمة القضاء الإداري عند توافر وحسم منازعات الاختصاص والرقابة على القواعد القانونیة ذات الصلة، ورقابة إداریة تتولا

علو “بء الضبط بين حمایة ع وصف القرار الإداري وما یترتب علیه من قابلیة الطعن بالإلغاء أو التعویض، وبذلك یتوزع
 في المجال التنفیذي.” مبدأ المشروعیة“وحمایة ” الدستور

أو إجراء ذي ” قاعدة“أما إمكان طرح الدعوى ضد القرارات الرئاسیة، فیتوقف على طبیعة القرار؛ فإن كان القرار أقرب إلى 
الدستوریة أو إقامة منازعة دستوریة بحسب الآلیة صلة بتطبیق نص دستوري أو بتحدید حدود الاختصاص، أمكن الدفع بعدم 

مستوفیا  خصائص القرار الإداري وأثره المباشر في مركز قانوني، أمكن الطعن به أمام ” قرارا  إداریا  “المتاحة، وإن كان القرار 
ا إذا كان الفعل ی عد القضاء الإداري متى استكملت شروط الدعوى، غير أن هذا المسار یصطدم تقلیدیا  بمسألة التكییف وم

أو من الأعمال المتصلة مباشرة بوظائف الحكم العلیا. ویتصل بهذا التمییز تاريخیا  تطور القضاء الإداري ” أعمال السیادة“من 
لقانون مجلس شورى  1989( لسنة 106في العراق، إذ تأسست الولایة القضائیة الإداریة المتخصصة عبر التعدیل الثاني رقم )

، وهو تأسیس ی فترض أن یوس ع قابلیة القرارات التنفیذیة للمراجعة القضائیة، لكنه بقي عملیا  1979( لسنة 65رقم )الدولة 
ت متأثرا  باتساع منطقة القرارات المختلطة أو القرارات التي ت دفع إلى دائرة السیادة، وهي منطقة ت قلل من كثافة الرقابة على القرارا

دث آثارا  قانونیة على الأفراد. ومع ذلك فإن حدود تدخل القاضي في أعمال السلطة ذات الحساسیة السیاسیة  وإن كانت تح 
التقدیریة لا ت فهم في الفقه الحدیث على أنها امتناع  مطلق، بل هي تدرج  في شدة الرقابة بحسب طبیعة العمل وأثره، حیث ت ثار 

السلطات عند اتصال القرار باعتبارات سیاسیة، فیمیل القضاء إلى ضبط  إشكالیة التوازن بين سیادة القانون ومبدأ الفصل بين
دون أن یتحول إلى صانع قرار بدیل، عبر اعتماد اختبارات ت قاس بها معقولیة القرار وتناسبه دون حلول  كامل ” المشروعیة“

2مُل الإدارة.  

                                                             
1  .165، ص4، العدد 73، مجلة الجامعة العراقیة، المجلد «التفسير الدستوري وأثره على أحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا»، 2025میعاد طعمة مهدي،  
2  .242، ص4، العدد 73، مجلة الجامعة العراقیة، المجلد «داري العراقيالرقابة القضائیة على قرارات الحكومة في القانون الإ»، 2025علي مزاحم مُسن وعلي مشهدي،  
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تبر القرار من وعند هذا المستوى، تبرز اختبارات التناسب والمعقولیة بوصفها أدوات  حدیثة لضبط الملاءمة دون إلغائها، إذ يخ 
زاویة وجود صلة منطقیة بين الوقائع والنتیجة، ومن زاویة اختیار الوسیلة الأقل تقییدا  عند تعدد البدائل، ومن زاویة ألا تتحول 

، ”سلطة تقدیریة بدیلة“القاضي الموازنة إلى غلو أو تعسف، وهو ما یسمح بتقويم القرار التقدیري في جوهره دون أن یصبح 
تمل مساس القرار  لأن معیار المعقولیة والتناسب یراقب حدود الاختیار لا اختیار الإدارة ذاته. وتزداد كثافة الرقابة حين يَ 
بالحقوق الأساسیة، لأن مجرد صحة الشكل لا تكفي لحمایة الحقوق، بل یلزم فحص التسبیب والموازنة وصلتهما بالمصلحة 

امة وبمبدأ المساواة، وفي هذا المستوى یغدو كشف الانحراف وإساءة استعمال السلطة معیارا  فاصلا  یرفع شدة التدقیق الع
القضائي، وی ضیق نطاق الذرائع العامة التي ت طرح لتبریر القیود، ولا سیما إذا بدا القرار مبنیا  على تعمیم غير منضبط أو على 

1.تمییز مقنع عبر خطاب التقدیر  

هي تلك التي ” قابلة للرسد القضائي“وعند الانتقال إلى مسألة قابلیة القرارات للرقابة، فإن القرارات التي ت عد في الغالب 
الإعفاء أو الإجراءات ذات الأثر  تكتسب وصف القرار الإداري بأثر مباشر في المراكز القانونیة، كقرارات تتصل بالتعیين أو

اط بعض الأالفردي، أو القرارات  فعال التي ت وصف بأنها سیاسیة أو التنفیذیة التي تمس الحقوق أو ترتب التزامات، بینما تح 
تكییف مناطا  لحسم قابلیة سیادیة بتحفظ قضائي یبرره عدم استبدال القاضي بصاحب الاختصاص السیاسي، وهو ما يجعل ال

 الطعن أكثر من كونه تفصیلا  فنیا .

 المحكمة الدستورية ومجلس الدولة في مصر المطلب الثاني: رقابة
ة؛ ی بنى ضبط  أعمال السلطة التقدیریة للرئیس في مصر على ثنائیة  رقابیة تتكامل فیها الرقابة  الدستوریة مع الرقابة القضائیة الإداری

للوائح والقرارات بقوانين التي الذي تتحرك داخله السلطة التنفیذیة، ولا سیما التشریعات وا” الإطار المعیاري“فالأولى ت راقب 
بوصفه قرارا  إداریا  أو تدبيرا  تنظیمیا  قابلا  ” الفعل التنفیذي“ت نت ج أثرا  عاما  یطال الحقوق والحریات، أم ا الثانیة فتشتغل على 

لتاريخي للطعن، فتفحص مشروعیته من حیث الاختصاص والشكل والسبب والغایة ومدى احترامه للحقوق. وی ظهر التتبع ا
أن تضخم وظائف الرئاسة في لحظات التحول السیاسي أفضى إلى توس ع مساحة التقدیر التنفیذي، فكان رد  الفقه والقضاء 
هو تطویر معایير أدق للتمییز بين مجال الملاءمة المباحة وبين صور التعسف والانحراف، مع إبقاء استثناءات الأعمال السیادیة 

2لفعالیة القضائیة.بوصفها أحد أهم مُددات ا  

                                                             
1  .9، الرقابة القضائیة على تناسب القرار الإداري، رسالة ماجستير منشورة، القدس، جامعة القدس، ص2021حكم عبد العزیز حسين رجوب،  
2  .33المشروعیة وتطبیقاتها في قضاء مُكمة العدل العلیا، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ص، نظریة أعمال السیادة كقید على مبدأ 2010الكعابنه، رائد سلیمان،  
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ثل  للتقدیر الرئاسي حين ” التطبیق العملي“أما القضاء الإداري، بوصفه قضاء المشروعیة، فیتولى رقابة الأفعال التنفیذیة التي تم 
 ت ترجمها الحكومة والإدارة إلى قرارات تنظیمیة أو فردیة، إذ یقرر قانون مجلس الدولة اختصاص مُكمة القضاء الإداري ومُاكمه

في نظر طلبات الإلغاء والتعویض وما یتصل بالمنازعات الإداریة بحسب توزیع الاختصاصات، بما یسمح للطاعن بأن يجادل 
في حدود التقدیر لا في أصل السیاسة العامة، وأن یطلب وقف التنفیذ متى توافرت شروطه، ثم الإلغاء عند تحقق عیب من 

1عیوب القرار.  

صانة، بل بوصفها مجالا  یتحول حبوصفها منطقة ” السلطة التقدیریة“لا ی عامل القضاء الإداري وعند فحص مشروعیة القرار، 
ن احترام قواعد الاختصاص، وصحة فیه معیار الرقابة من رقابة الملاءمة إلى رقابة المشروعیة في صورها الدقیقة؛ فیتحقق م

ة، مع فحص  لحدود المعقولیة حين حة العامة لا بمقاصد ملتویالإجراءات، ووجود سبب  واقعي وقانوني، واتصال الغایة بالمصل
” تعلیل القرار“ت عد في جوهرها رقابة  على  ت ظهر وقائع الدعوى مفارقة  صارخة بين الوقائع المعلنة والتدبير المتخذ. وهذه الرقابة

یف القانوني ی نزل القرار منزلة ب التكیولو لم یتخذ التعلیل دائما  صورة إلزام  شكلي، لأن غیاب الصلة السببیة أو اضطرا
تعسف في “و” اختیار صلاحدیدي“ين الانحراف أو الخطأ البين.ومن زاویة  تحلیلیة أدق، ی ظهر التطبیق القضائي أن التفریق ب

الغایة، أشد من اللازم قیاسا  ب یقوم على اختبارات متداخلة: فاختبار التناسب یعمل حين تكون الوسیلة” استعمال الاختیار
 أساس ظاهر، واختبار الهدف المشروع واختبار المعقولیة یعمل حين ی فقد القرار منطقه الإداري ویغدو مجرد عقوبة أو إجراء بلا

ختبار احترام بینما یظل ا یعمل حين ت ستشف من الملابسات نیة  استعمال السلطة لتحقیق غرض غير الذي حدده القانون،
ختبارات في أنها تسمح للقاضي رائیة شرطا  سابقا  على كل تقییم موضوعي. وتكمن أهمیة هذه الاالتشریفات والضمانات الإج

لتقدیر إلى إطلاق.وقد ترتب على ابأن یظل داخل حدود المشروعیة دون أن يَل مُل الإدارة في الملاءمة، ومع ذلك يمنع تحول 
، لأن تحصين بعض الأفعال من ”نونیةبة السیاسیة إلى مسؤولیة قاتحویل الرقا“استثناء أعمال السیادة أثر  مباشر في الحد من 

الات، هو الدفع السیاسي أو طلب دعوى الإلغاء أو من رقابة القضاء الإداري يجعل أقصى ما يملكه المتضرر، في كثير من الح
التقدیریة خارج آلیات الفحص طة التعویض وفق نظریات بدیلة عند قبولها، وهو ما یضعف ردع الانحراف وی بقي جزءا  من السل

ولة العلیا في لحظات الخطر، بل القضائي المعتادة. ومن ثم فإن نقد هذا الاستثناء لا ینصب على أصل الاعتراف بحاجات الد
قابة المشروعیة كلما اتصلت ر على معیار تحدیده وعلى مدى تضییقه بحیث لا یتحول إلى مظلة لتجنیب القرارات التنفیذیة 

 ”.لسیاسة العلیاا“بخطاب 

                                                             
1  .612بشأن مجلس الدولة، ص 1972لسنة  47، قانون رقم 1972أكتوبر  5، 40الجریدة الرسمیة، العدد  
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رئیس في مصر تتحدد بثلاث حلقات وبناء  على ذلك، يمكن القول إن كفاءة الرقابة الدستوریة والقضائیة على أعمال تقدیر ال
اذ أثر أحكام المحكمة الدستوریة، مترابطة: حلقة النص المنظم للاختصاصات والإجراءات بما يمنع التعطیل الإجرائي ویضمن نف

اري قابل للطعن، وحلقة المعایير الموضوعیة القضائي التي ت دخل القرار في نطاق الرقابة الإداریة متى كان له أثر إدوحلقة التكییف 
اسیة. وكلما ضاق نطاق أعمال التي تمنع التعسف عبر اختبارات السبب والغایة والمعقولیة والتناسب وحمایة الحقوق الأس

” ضبط شكلي“ویل الرقابة من تح الأسباب والبیانات، ارتفعت قدرة القضاء على السیادة وتوسع نطاق إلزام الإدارة بتقديم
 يمنع الانحراف ویعید التقدیر إلى غایته الدستوریة.” ضبط فعلي“إلى 

 المطلب الثالث: رقابة التناسب والضرورة ومشكلة التحصین القضائي
ركیزتين: رقابة المحكمة الدستوریة العلیا التي تتولى وحدها الرقابة تقوم الرقابة القضائیة على إعمال التقدیر الرئاسي في مصر على 

(، ورقابة مجلس الدولة الذي يختص دون 192القضائیة على دستوریة القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشریعیة وفق المادة )
(. وهذه الازدواجیة 190والعقود وفق المادة ) غيره بالفصل في المنازعات الإداریة والدعاوى التأدیبیة ومراجعة مشروعات القوانين

ت نتج تكاملا ؛ فالمحكمة الدستوریة تضع حدودا  دستوریة عامة وتمنع تكریس قواعد تتعارض مع الحقوق أو الاختصاصات، بینما 
تحول إلى قرار ذي أثر ینفذ مجلس الدولة إلى القرار الإداري الفردي أو التنظیمي ويختبر أركانه وعیوبه، بما یقید التقدیر حين ی

1قانوني مباشر.  

أما حدود تدخل القاضي في أعمال التقدیر، فلا ت فهم الیوم بوصفها امتناعا  عن الرقابة على الملاءمة بإطلاق، بل بوصفها 
ة عبر معایير المشروعیة، إذ یبدأ القاضي برقابة الاختصاص لیتأكد أن الفعل صدر عن الجه” حدود الملاءمة“رقابة  على 

المختصة وبالصفة التي يَددها الدستور أو القانون، ثم ینتقل إلى رقابة الشكل والإجراءات بوصفها ضمانة لنزاهة تكوین الإرادة 
وشفافیة المسار، ثم يختبر السبب والغایة منعا  للانحراف، وی عمل معیار التناسب والمعقولیة عندما تمس الإجراءات حقوقا  أو 

دث آثارا  جسیمة  لا تبررها الوقائع. وتكتسب رقابة الغایة والسبب أهمیة مضاعفة في المجال الرئاسي لأن الانحراف لا یقع تح 
غالبا  في العیب الشكلي السهل الإثبات، بل في تحویل الغایة الدستوریة للاختصاص إلى غایة سیاسیة جزئیة، أو في تضخیم 

یعمل كآلیة كاشفة حين یبدو القرار سلیما  ظاهریا  ” الانحراف بالسلطة“الوقائع لتبریر تدخل استثنائي. ومن ثم فإن معیار 
لكنه غير منسجم مع مقصد النص، ویصبح اختبار التناسب وسیلة لضبط حالة الضرورة حتى لا تتحول إلى ذریعة دائمة، 

2خصوصا  في القرارات أو السیاسات التي تتغذى على خطاب الاستثناء.  

                                                             
1  .103أة المعارف، ص، القضاء ومراقبة السلطة التقدیریة للإدارة، الإسكندریة، منش2013یعقوب یوسف الحمادي،  
2  .63، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة علیها، الإسكندریة، منشأة المعارف، ص1982سامي جمال الدین،  
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السلطة التقدیریة للرئیس، من منظور  نظري، على فكرة  مركزیة مفادها أن اتساع مجال الاختیار  تتأسس الرقابة على إعمال
المشروع في قمة السلطة التنفیذیة لا ی نتج بذاته مشروعیة  كاملة، بل یظل معرضا  لانحرافات  بنیویة ما لم يَ  ط بضمانة  رقابیة 

و له من  قابلة للتبریر والمساءلة؛ فالرقابة، في فلسفتها، هي آلیة منع  لسوء استعمال القوة  «سلطة م س و غة»إلى « سلطة تقدیر»تح 
قبل أن تكون أداة  إبطال  بعد وقوعه، لأنها ت لزم صاحب القرار بإظهار الصلة بين الوقائع والغایة العامة، وتغلق الباب أمام 

یدیولوجیة.وفي إطار التصنیف النظري لنماذج الرقابة، يمكن تحویل المصلحة العامة إلى ستار  لغایات  شخصیة أو فئویة أو أ
التمییز أولا  بين الرقابة القبلیة والرقابة البعدیة؛ فالقبلیة تستهدف منع الانحراف قبل تحققه عبر اشتراطات إجرائیة أو مؤسسیة 

مراجعة القرار بعد صدوره لإزالة آثاره أو  ت قی د لحظة اتخاذ القرار وت دخل عناصر  مشاركة أو تدقیق، بینما تقوم البعدیة على
إصلاحها؛ وتمتاز الرقابة القبلیة بأنها تقلل كلفة الخطأ وتحد من الضرر قبل وقوعه، غير أنها قد ت بطئ القرار في مجالات الأزمة، 

 ركها كلیا .في حين تمتاز الرقابة البعدیة بمرونتها وقابلیتها للتدرج، لكنها قد تأتي بعد تحقق أضرار یصعب تدا

یة تكتفي بإبطال القرار عند  یة والرقابة الكثیفة. فالحد  « الخطأ البين»وثالثا ، ت طرح في الفكر الإداري المقارن ثنائیة الرقابة الحد 
ر أو الانحراف الظاهر أو المساس الجسیم بالحقوق، حفاظا  على المجال الوظیفي للتقدیر، بینما تقترب الرقابة الكثیفة من اختبا

یة بأنها ت صون الفصل بين السلطات وتقلل خطر  قضاء »الموازنة وتقدیر الضرورة والتناسب بصورة أعمق؛ وتمتاز الرقابة الحد 
، لكنها قد ت بقي مساحة واسعة للتقدیر غير المنضبط في القرارات الحساسة، أما الرقابة الكثیفة فتزید فاعلیة الحمایة «الإدارة

ف الممنهج، لكنها ت ثير إشكال ضبط معیار التدخل حتى لا تنقلب إلى وصایة  قضائیة على القرار الحقوقیة وتواجه التعس
بمبدأ  مزدوج؛ الناظر لا ینبغي أن يجلس مكان متخذ القرار ولا أن « حد  تدخل الناظر»التنفیذي. وعلى هذا الأساس یتحدد 

ئیس، لكنه في المقابل م لز م بكشف الانحراف عن الهدف، ومظاهر یعید إنتاج البدائل السیاسیة أو التقنیة التي يختص بها الر 
مجردة بل تمس جوهر « ملاءمة»الخطأ البين في تقدیر الوقائع، وعدم التناسب، وانتهاك الحقوق، لأن هذه العیوب لا تمس 

 المشروعیة بما هي ارتباط السلطة بالمصلحة العامة وبالغایة التي خ و لت من أجلها.

ابة الانحراف بالسلطة قیمة نظریة خاصة لأنها تكشف أخطر أشكال إساءة استعمال السلطة، وهو تحویل وتكتسب رق
الاختصاص عن غایته القانونیة إلى مقصد  آخر، بحیث یصبح القرار شكلیا  صحیحا  لكنه موضوعیا  منحرف؛ ولهذا ت ـع د رقابة 

ئاسي، لأنها تمنع تذرع السلطة بعمومیة النص لتبریر أفعال  تخدم منفعة الغایة من أمتن الأسس النظریة للرقابة على التقدیر الر 
تقود التقییم « ثلاثیة»خاصة أو ت نتج فسادا  مؤسسیا  أو تمییزا  غير مبرر.وبالنظر إلى معایير التقويم النظري، يمكن صیاغة 

منطق  موضوعي بين الوقائع والنتیجة وكون القیود القضائي أو الرقابي لإعمال التقدیر؛ معیار المعقولیة بوصفه اختبارا  لوجود 
على الحقوق غير متعسفة، ومعیار التناسب بوصفه موازنة بين المنافع والأضرار واشتراط اختیار الوسیلة الأقل تقییدا  عند تزاحم 
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قیام الغلو والخطأ البين الذي البدائل، ومعیار إساءة استعمال السلطة بوصفه اختبارا  لاتجاه الإرادة نحو غایة غير مشروعة أو ل
 يجعل القرار خارج دائرة الاختیار المعقول.

 المبحث الثالث: الرقابة الإدارية والهیئات المستقلة وتكامل الضمانات

إلى جانب البرلمان والقضاء، تعمل في العراق هیئات مستقلة تؤدي وظیفة رقابیة تخصصیة تسند الرقابة السیاسیة والقضائیة 
و ل جزءا  من السلطة التقدیریة من بالمعلوم إلى قرار قابل ” قرار مغلق“ات وبالمتابعة الفنیة. وتكمن قیمة هذا المسار في أنه يَ 

 للمساءلة عبر التقاریر، وهو ما یرتبط بمبدأ الشفافیة بوصفه شرطا  سابقا  على الرقابة لا نتیجة  لها. في المقدمة تأتي هیئة النزاهة
ابیا  وتحقیقیا  في ملف الفساد، وقد أبرزت الدراسات التطبیقیة أن غیاب الفاعلیة الرقابیة وتشتت المسؤولیات بوصفها جهازا  رق

یسه ل تمدد سوء استعمال السلطة التقدیریة في القرار الإداري والمالي، وأن دور هیئة النزاهة یشتد حين ت فع ل آلیات التعاون مع 
هزة الرقابیة لإحالة ما یشكل جرائم إلى التحقیق، بما يجعل الرقابة هنا جزءا  من منظومة منع دیوان الرقابة المالیة وبقیة الأج

 الانحراف، لا مجرد رصد بعد وقوعه.

وتبقى الرقابة الإداریة الداخلیة داخل الجهاز التنفیذي مسارا  مكملا ؛ فهي الأسرع زمنا  والأقرب إلى القرار، لكنها تعاني خطر 
حين تكون الجهة الرقیبة جزءا  من البنیة نفسها التي أنتجت القرار أو استفادت منه. لذلك لا ت عد هذه الرقابة تعارض المصالح 

كافیة وحدها لضبط السلطة التقدیریة في المستوى الرئاسي، لكنها تصبح فع الة إذا ارتبطت بإلزامیة التوثیق والتسبیب وبالتعاون 
أن الرقابة البرلمانیة، رغم سعة أدواتها  2005الة إلى القضاء. ت ظهر التجربة العراقیة بعد مع الهیئات المستقلة وبقابلیة الإح

وغیاب معارضة مؤسسیة مستقرة، وهو ما یقلل ” تسییس الرقابة داخل الائتلافات“النصیة، كثيرا  ما تضعف عملیا  بسبب 
 كثر من كونها أدوات مُاسبة.من كثافة المساءلة الیومیة ويَو ل بعض الأدوات إلى آلیات تفاوض أ

وفي المقابل، برزت الرقابة الدستوریة للمحكمة الاتحادیة العلیا بوصفها الأكثر حضورا  في لحظات الانسداد، لأن النزاعات 
الكبرى في العراق غالبا  ما تتخذ صورة خلاف دستوري على الاختصاص أو على تفسير النصوص، فتغدو المحكمة مرجعا  

ارس دائما  رقابة كثیفة على مضمون الملاءمة، حاسما  ی نت ج أثرا  مباشرا  على سلوك المؤسسات. وهذا لا یعني أن الرقابة القضائیة تم 
لكنها عملیا  صارت الرقابة الأوضح أثرا  عندما یتعلق الأمر بإعادة رسم الحدود الدستوریة ومنع تمدد السلطة خارج النص. أما 

المستقلة فتتفاوت فعالیتها بحسب قوة الإلزام في المتابعة وبحسب تفاعل البرلمان والقضاء مع مخرجاتها؛  الرقابة الإداریة والهیئات
، بینما تتحول إلى رافعة ضبط ”رقابة م نتجة للأثر“لا ” رقابة معرفیة“فإذا بقیت تقاریرها دون مسار إنفاذ واضح، تحولت إلى 

 طعن قضائي أو تشریع  تصحیحي. قویة عندما ی بنى علیها تحقیق  أو مساءلة أو
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عراق في ثلاثة مستویات مترابطة: ومن ثم تتحدد أهم الفجوات التي ت سه ل اتساع السلطة التقدیریة أو سوء استعماله في ال
وما ” السیادة“بتذبذب توصیف  فجوة سیاسیة تتمثل في ضعف المعارضة البرلمانیة نتیجة بنیة التوافق، وفجوة قضائیة تتصل

لرقابیة وتدویر المسؤولیات بين اب علیه من تضییق قابلیة الطعن، وفجوة مؤسسیة تتعلق بضعف إلزامیة متابعة التقاریر یترت
تطبیق العراقي هو الرقابة الدستوریة الأجهزة دون مسار حاسم للإنفاذ. وبذلك يمكن القول إن أكثر أنواع الرقابة حضورا  في ال

لعام والفساد، بینما تظل الرقابة البرلمانیة الرقابة الرقابیة المتخصصة حين تتصل الملفات بالمال ا في لحظات النزاع البنیوي، تلیها
لممارسة الحزبیة واللائحیة بما االأوسع من حیث الأدوات لكنها الأضعف نسبیا  من حیث الأثر المستقر، ما لم ت ـع د هندسة 

 بمعادلات المحاصصة.یعید للبرلمان وظیفة المساءلة بمعایير موضوعیة لا 

 المطلب الأول: الرقابة المالیة والهیئات المستقلة في العراق
؛ تتخذ الرقابة الإداریة في العراق، بوصفها رقابة  تشغیلیة  ملاصقة  للعمل التنفیذي، وظیفة  مختلفة عن الرقابة البرلمانیة والقضائیة

لمخالفة في صورة نزاع  قضائي أو مساءلة سیاسیة، وتتحرك عبر أدوات فهي ت عنى بكشف مواطن الخلل في الأداء قبل أن تتبلور ا
يَد من تضخم المجال ” نظام إنذار مبكر“الفحص والتدقیق والمتابعة داخل الجهاز الإداري وخارجه، بما يجعلها أقرب إلى 

عمال رئیس الجمهوریة، ینبغي التقدیري ویعید توجیهه نحو مقتضیات المشروعیة والكفاءة. وعند تحلیل صلة هذه الرقابة بأ
، إذ إن كثيرا  من القرارات الرئاسیة لا ت نتج آثارها منفردة، بل 2005الانطلاق من الطبیعة البنائیة للقرار الرئاسي في دستور 

بة عبر الهیئات تتكئ على مسارات تنفیذیة ومالیة وإداریة تتولاها الحكومة والوزارات والهیئات، ومن ثم فإن الرقابة الإداریة والرقا
المستقلة تضبط البیئة التي یتكون فیها القرار ویتحقق أثره، وتكشف الانحراف أو سوء التقدیر في المقدمات الواقعیة والمالیة 

1والإجرائیة التي ت ستند إلیها الأفعال ذات الصلة.  

إلى رقابة مالیة ومُاسبیة، ورقابة تفتیش إداري ويمكن تصنیف الرقابة الإداریة والجهات المستقلة، في حدود بنیة القانون العام، 
وانضباط وظیفي، ورقابة مكافحة فساد ذات بعد تحقیقي وإحالي، ورقابة حقوقیة ذات طابع رصدي وتقریري، مع الإشارة إلى 

الضبط  (، وأحال إلى تنظیمها بقوانين خاصة، الأمر الذي جعل102في المادة )” الهیئات المستقلة“أن الدستور أقر إطار 
أما الرقابة المالیة والمحاسبیة، فیمثلها دیوان الرقابة المالیة الاتحادي بوصفه 2الإداري یتخذ صورة شبكة مؤسسیة لا جهازا  واحدا .

، ولا سیما المادة 2011( لسنة 31وفق قانون دیوان الرقابة المالیة الاتحادي رقم )” أینما وجد“جهازا  مختصا  برقابة المال العام 

                                                             
1  ،3، العدد 73، مجلة الجامعة العراقیة، المجلد «دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الأداء الحكومي في العراق»، 2025علي مشهدي، وعلي وادي عبد علي الكریطي،  

 .338ص
2 ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة «دور المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في العراق بتعزیز حقوق الإنسان»، 2023نورانیة عبد الباري خالد، وبلاسم عدنان عبد الله،  

 .465، ص1، العدد 12دیالى، المجلد 
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( من القانون ذاته، وهي المخالفات التي تشمل خرق 2(، مع تمكینه من تشخیص المخالفات المالیة وفق تعریفات المادة )3)
القوانين والأنظمة والتعلیمات، والإهمال أو التقصير المؤدي إلى هدر المال العام، والامتناع عن تقديم السجلات والوثائق 

غير أن القیمة الضابطة لهذه الرقابة لا تتحقق بمجرد التشخیص، بل بقدرتها على تحویل والبیانات اللازمة لأعمال التدقیق. 
 إلى مسار إنفاذ عبر الإحالة والتنسیق مع الجهات المختصة.” التقریر“

 لكبرى، بما فیها ما یتصل بإطاروتظهر وظیفة الدیوان في الحد من إساءة استعمال السلطة التقدیریة حين ترتبط القرارات ا
السبب “تیح التدقیق المالي كشف یالسیاسات العامة أو التعاقدات أو إدارة الموارد، بمسالك إنفاق ومشتریات وتخصیصات، إذ 

ا أن تقاریر الدیوان يمكن أن تؤسس للقرار وما إذا كان قائما  على تقدیر  رشید أو على ممارسات تسهل الانحراف، كم” المالي
لإبلاغ أو ضعف الربط المؤسسي ت التطبیقیة تشير إلى أن أحد مواطن الضعف یتمثل في تأخر المسؤولیة لاحقة، لكن الدراسا

اري والرقابة الداخلیة، تتشكل بين تشخیص المخالفة وفرض الجزاء أو الإحالة في الوقت المناسب. وفي مستوى التفتیش الإد
قیق الإداري والانضباط، وهي رقابة سسات، وعبر لجان التحالرقابة عبر دوائر الرقابة والتدقیق الداخلي داخل الوزارات والمؤ 

اف في مرحلة مبكرة، لكنها تعاني تكتسب أهمیتها من أنها الأقرب إلى الفعل الإداري الیومي، وتملك القدرة على رصد الانحر 
ر مُل الفحص، وهو ما  القرافيغالبا  من نقص الاستقلال الوظیفي بسبب ارتباطها الإداري بالقیادة التي قد تكون طرفا  

 .ی ضعف أثرها إذا لم ت دع م بضمانات إجرائیة وبقنوات اتصال ملزمة مع الرقابة الخارجیة

، والتي تمنحها النصوص 2011( لسنة 30أما هیئات مكافحة الفساد، فتتجسد أساسا  في هیئة النزاهة المنشأة بقانونها رقم )
ئم الفساد ضمن حدود القانون، مع تمییز مهم بين التحقیق الإداري داخل اختصاصات التحري والتحقیق والإحالة في جرا

الوزارات والتحقیق الجزائي الخاضع لإشراف قاضي التحقیق وفق القواعد الإجرائیة، وهو تمییز یرسم حدود تدخل الهیئة في 
رار إلى عناصره الواقعیة والمالیة والإجرائیة بوصفها ملاءمة، لكنها تملك تفكیك الق” الملاءمة“القرارات التقدیریة: فهي لا تحاكم 

للكشف عما إذا كان قد است عمل لإنتاج منفعة غير مشروعة أو لتجاوز قواعد المال العام أو لتغطیة سلوك جرم ي. ویظهر 
كمة التحقیق البعد الإحالي في عمل هیئة النزاهة من خلال دور المحققين التابعين لها في جمع الأدلة والقرائن وعرضها على مُ

المختصة دون تأخير، وتحریك الدعوى الجزائیة بحسب ما تتیحه القواعد، وهو ما يجعل الهیئة حلقة وصل بين الرقابة الإداریة 
والضبط الجزائي، فإذا اكتفت بالتقریر دون إحالة ضاعت قیمة الرقابة، وإذا توسعت في إجراءات لا سند لها وقع التضارب مع 

1لإداریة والجزائیة الأخرى.صلاحیات الجهات ا  

                                                             
1  .7الدعوى الجزائیة: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلیة القانون، ص، دور مُقق هیئة النزاهة في 2023علي رسول عبد الزهرة،  
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ن القرار التقدیري عالي الحساسیة في الرقابة على السلطة التقدیریة، لأ” عنق الزجاجة“كما أن الوصول إلى المعلومات يمثل 
یوان ون معایير واضحة، تضاءلت قدرة الددی ستند غالبا  إلى معطیات أمنیة أو مالیة أو فنیة، فإذا أ غلقت الوثائق بدعوى السریة 

لمقاربات الحدیثة إلى بناء لذلك تتجه ا أو هیئة النزاهة أو المفوضیة على اختبار مبررات القرار، وتحولت التقاریر إلى عمومیات،
ؤمنة، بدلا  من جعل السریة عنوانا  قواعد لتداول المعلومات داخل المؤسسات الرقابیة، مع حفظ السریة المشروعة عبر مسارات م

یة وبين المساءلة السیاسیة أو القضائیة تتطلب من المادة الخام للتحقق.فإن تقویة الصلة بين التقاریر الإداریة والماللحرمان الرقابة 
ن الرقابة المالیة من مرحلة جملة إصلاحات مترابطة، أولها بناء مسار إحالة مؤسسي واضح يَدد متى تنتقل ملاحظات دیوا

ضائي مكتمل من حیث الوقائع ل نتائج التحري في هیئة النزاهة إلى ملف تحقیق قالتشخیص إلى مرحلة الإحالة، ومتى تتحو 
فاعل البرلماني مع التقاریر، عبر إلزام اللجان والقرائن، بما يمنع بقاء التقریر في دائرة المكاتبات دون أثر. وثانیها تفعیل آلیة الت

دول زمني للاستجابة من الجهات اهة والمفوضیة، وربط ذلك بجالمختصة بعقد جلسات استماع دوریة بشأن تقاریر الدیوان والنز 
يَتاج إلى ضغط سیاسي مؤسسي.  غالبا  ما” مسؤولیة“لكن تحویلها إلى ” المعلومة“التنفیذیة، لأن الرقابة الإداریة تضع 

يختصر زمن الإحالة ویقلل فرص  قضاء، بماوثالثها بناء قاعدة بیانات مشتركة وآمنة للتبادل المعلوماتي بين الأجهزة الرقابیة وال
ات الرقابة قابلة للاستخدام ضیاع الأدلة أو تشظیها، مع تعزیز واجبات التسبیب والتوثیق داخل الإدارة حتى تكون مخرج

 القضائي.

 المطلب الثاني: التفتیش والرقابة المالیة ومكافحة الفساد في مصر
أجهزة التفتیش والضبط المالي ومكافحة الفساد والانضباط الوظیفي، تعمل تتجس د الرقابة الإداریة في مصر في شبكة  من 

على مسار القرار التنفیذي الذي قد یت سع فیه مجال السلطة التقدیریة، فتتحول مهمتها من « سابقة ولاحقة»بوصفها رقابة  
التنفیذي نفسه، عبر أدوات الفحص  مجرد رصد المخالفات إلى إعادة ضبط علاقة الإدارة بمبدأ المشروعیة من داخل الجهاز

ة والمراجعة والتحقیق الإداري والإحالة، وهو ما يمنحها موقعا  وسیطا  بين الرقابة البرلمانیة ذات الطبیعة السیاسیة والرقابة القضائی
1اللاحقة التي لا تتحرك غالبا  إلا بعد تحقق أثر  ضار.  

بما « الرقابة الشاملة على الأموال العامة»ا البناء؛ إذ یقوم قانون ه على فكرة وی عد الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز أركان هذ
یضم الرقابة المالیة بشقیها المحاسبي والقانوني، ورقابة الأداء ومتابعة تنفیذ الخطة، والرقابة القانونیة على القرارات الصادرة في 

توقف عند شكل الصرف والتحصیل، بل تمتد إلى تقییم الكفاءة شأن المخالفات المالیة، وهي ثلاثیة  تكشف أن الرقابة لا ت

                                                             
1 ، دراسة تحلیلیة لتقاریر الرقابة المالیة للجهاز المركزي للمحاسبات في القطاع الحكومي، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 1996مُمد إسماعیل عبد الواحد عبد الله،  

 .2ص
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في انحرافا  عن الأهداف العامة. 1والنتیجة، بما يَد  من تحو ل التقدیر الإداري إلى إنفاق  غير رشید أو إلى ترتیبات مالیة تخ  وتتعم ق 
نح حق التفتیش على المستندات والدفات ر والسجلات والتثبت من سلامة القیود فعالیة الجهاز المركزي للمحاسبات حين يم 

المحاسبیة ومطابقة التصرفات المالیة للقوانين واللوائح والقواعد العامة للموازنة، مع صلاحیة كشف وقائع الاختلاس والإهمال 
« العیب تشخیص»والمخالفات المالیة وبحث بواعثها واقتراح وسائل علاجها، وهي صلاحیات  تجعل الرقابة المالیة قادرة على 

لا الاكتفاء بإبلاغه، بما يخلق رصیدا  معرفیا  يمكن أن يَو ل لاحقا  إلى مسؤولیة  تأدیبیة أو جنائیة أو إلى تعدیل  تنظیمي يمنع 
ال نتائج الفحص إلى الجهات طالبة  تكرار الانحراف. وتبرز قابلیة هذه الرقابة للتحول إلى أثر  مؤسسي حين يجیز القانون أن تح 

ویتیح لرئیس الجهاز أن یطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأدیبیة عند قیام موجب  لذلك، بما یعني أن الجهاز لیس  الفحص،
فحسب، بل یشكل بوابة  لتفعیل آلیات الجزاء الإداري، وهو ما يَد  من المفهوم الضیق للرقابة بوصفها توثیقا  « تقاریر»جهاز 

 تبات.لا یتجاوز الإدراج في ملفات المكا

وإلى جانب الرقابة المالیة، تتصدر هیئة الرقابة الإداریة وظیفة كشف الفساد الإداري والمالي بوصفها جهازا  رقابیا  یتبع رئیس 
؛ إذ تتجه إلى الكشف عن «تقويم نظم الإدارة»الدولة، وت عر ف اختصاصاتها على نحو  یتجاوز فكرة الضبط التقلیدي إلى فكرة 

ریة والمالیة واقتراح وسائل إصلاحها، وإلى متابعة تنفیذ القوانين والقرارات واللوائح، وإلى الكشف عن عیوب النظم الإدا
المخالفات والجرائم التي تقع من الموظفين بسبب أداء الوظیفة أو بمناسبتها، وهو ما يجعلها جهازا  مناسبا  لرصد آثار التعسف 

تعسف إلى انحراف  إجرائي أو إلى توظیف  غير مشروع للنفوذ داخل الإدارة. وت ترجم في استعمال السلطة التقدیریة حين ی ترجم ال
هذه الوظیفة إلى قدرة  على الوصول إلى المعلومات؛ إذ تمنح النصوص الهیئة سلطة طلب البیانات والأوراق والحصول على صورة 

تى اقتضى التحقیق ذلك، وهي نقطة  حاسمة لأن سوء منها من الجهات المختلفة، بما في ذلك الأوراق ذات الطبیعة الحساسة م
استعمال السلطة التقدیریة غالبا  ما یتخفى وراء عبارات العمومیة والسریة، فلا ی كشف إلا بفتح مسارات الاطلاع على 

2المستندات المنشئة للقرار أو المبررة له.  

الانضباط الوظیفي الذي يَدد كیف ت ترجم نتائج التفتیش والمراجعة ومن المهم في تقییم الرقابة الإداریة ألا ت فهم بمعزل عن نظام 
إلى عقوبات  إداریة، إذ إن قانون الخدمة المدنیة أعاد بناء المشروعیة الداخلیة للإدارة عبر قواعد الحضور والانقطاع والالتزام 

اجهة صور الإهمال والتراخي التي قد ت ستعمل بحدود الإجازات وضوابط ترك العمل، بما يمنح الجهة الإداریة أدوات مباشرة لمو 
غطاء  لفساد  أو لتلاعب  في استعمال السلطة، ویشكل ذلك ركیزة  لمنع الانحراف قبل أن یتحول إلى جريمة مالیة. )الجریدة 

في ( و 22بإصدار قانون الخدمة المدنیة، ص 2016لسنة  81، قانون رقم 2016نوفمبر  1مكرر )أ(،  43الرسمیة، العدد 
                                                             

1  .2بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، منشور ضمن ملف الجهاز المركزي للمحاسبات، ص 1988 لسنة 144قانون رقم  
2  .400بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة، ص 1964لسنة  54، قرار رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة بالقانون رقم 1964مارس  16، 22الجریدة الرسمیة، العدد  
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السیاق ذاته، یؤكد قانون الخدمة المدنیة أن التنظیم التفصیلي للعلاقة الوظیفیة لا ی قصد به فقط رفع الكفاءة، بل ضبط 
المشروعیة الإجرائیة للقرارات الإداریة المتعلقة بالموظفين وبحسن سير المرفق، لأن كثيرا  من صور التعسف في استعمال السلطة 

ت الضوابط الإجرائیة أو من التساهل في مراقبة الالتزامات الوظیفیة، فیصبح إصلاح الانضباط جزءا  التقدیریة تتولد من انفلا
 2016لسنة  81، قانون رقم 2016نوفمبر  1مكرر )أ(،  43من الرقابة الوقائیة ضد الانحراف. )الجریدة الرسمیة، العدد 

الإداریة، في المستوى المؤسسي، بمعیار الاستقلال؛ فالجهاز المركزي ( وت قاس فاعلیة الرقابة 2بإصدار قانون الخدمة المدنیة، ص
للمحاسبات والرقابة الإداریة یكتسبان قیمة إضافیة عندما ت ضمن لهما استقلالیة  وظیفیة في اختیار موضوعات الفحص وترتیب 

، لأن الرقابة التي تتماهى مع الإدارة أولویات المراجعة وعدم خضوعهما لاعتبارات الإدارة الیومیة للجهات الخاضعة للرقابة
 تفقد قدرتها على تسمیة الانحراف باسمه وتتحول إلى تكییفات  تبریریة.

اصر داخل منطق السریة،  أما معیار الشفافیة وإمكان التقریر العلني، فیبقى أكثر المعایير حساسیة، لأن الرقابة الإداریة قد تح 
ضغطا  عاما  ولا ت لزم متخذي القرار بتبریر استعمالهم للتقدیر، ومن ثم فإن رفع القدرة على فتتحول إلى تقاریر داخلیة لا ت نتج 

نشر خلاصات  غير ضارة بسير التحقیقات، أو على الأقل إتاحة بیانات  إجمالیة دوریة عن أنماط المخالفات ومجالاتها، ی عد 
الرأي العام. وتكتمل الفاعلیة بمعیار الارتباط المؤسسي بجهات الإحالة جسرا  ضروریا  بين الرقابة الإداریة والرقابة البرلمانیة و 

والادعاء، لأن انتقال الرقابة من مستوى التقریر إلى مستوى الجزاء یتوقف على مسار  واضح یربط الأجهزة الرقابیة بالنیابة العامة 
يجیز ندب النیابة العامة والتحفظ والمنع من  والجهات التأدیبیة، وهو ما یظهر بجلاء في نظام الكسب غير المشروع الذي

التحصين “التصرف، وفي صلاحیات الجهاز المركزي للمحاسبات في طلب الإحالة للمحاكمة التأدیبیة، بما يَد  من ثقافة 
ل السلطة التي قد تنتج عن تضامن البيروقراطیة. وبناء  على ذلك، فإن تطویر الرقابة الإداریة للحد من سوء استعما” الإداري

التقدیریة یقتضي، أولا ، تقنين مسارات الإحالة الإلزامیة من التقاریر الرقابیة إلى الجهات التأدیبیة والجنائیة في حالات معینة مع 
جداول زمنیة مُددة حتى لا ت ستنزف النتائج في المكاتبات، وثانیا ، توسیع نطاق حق الاطلاع على المستندات وضمان عدم 

ت  تنظیمیة، وثالثا ، إنشاء آلیة متابعة تنفیذ توصیات الأجهزة الرقابیة وربطها بمساءلة قیادات الجهة الخاضعة تعطیله بتعللا
 للرقابة، لأن الانحراف لا یتكرر عادة  بسبب غیاب المعرفة به، بل بسبب غیاب كلفة تكراره.

 المطلب الثالث: مقومات الاستقلال وتبادل المعلومات وعلنیة النتائج
ضد  تتخذ الرقابة الإداریة في مصر صورة شبكة تتكامل فیها الرقابة المالیة والمحاسبیة، والرقابة الإداریة التفتیشیة، والرقابة الوقائیة

( بإقرار استقلال الأجهزة الرقابیة 218( إلى )215هذا الإطار في المواد ) 2014الفساد، والرقابة الحقوقیة؛ وقد رسخ دستور 
ر سنویة ت عرض على مجلس النواب خلال مدة مُددة، مع إلزام هذه الأجهزة بإبلاغ سلطات التحقیق بما تكشفه وتقديم تقاری
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إذا ” معلومة قابلة للإحالة والإنفاذ“إلى كونه ” رأیا  فنیا  “من دلائل على مخالفات أو جرائم، وهو ما ینقل التقریر من كونه 
1اكتملت شروط التفعیل المؤسسي.  

ابعة تنفیذ الموازنة ومراجعة الحسابات المالیة، یبرز الجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه الآلیة الفنیة الأوسع في مت في الرقابة
ار التنفیذي الأعلى تمر عبر الإنفاق الختامیة، وهو ما یتقاطع مع القرار الرئاسي بصورة غير مباشرة لأن كثيرا  من آثار القر 

لتعارض بين تقدیرات السلطة افیكون للتقریر المالي دور في كشف فجوات التسبیب، وكشف والتعاقدات والسیاسات المالیة، 
ة تحویل الخطأ المالي إلى مسؤولیة سیاسیة أو التنفیذیة وبين معایير حمایة المال العام، كما أن نشر التقاریر أو إحالتها یعزز قابلی

 قضائیة.

في هیئة الرقابة الإداریة وغيرها من الآلیات التنظیمیة، وتعمل في منطقة حساسة أما الرقابة التفتیشیة ومكافحة الفساد فتتجسد 
لأنها أقرب إلى الفعل التنفیذي، وفاعلیتها تتوقف على الاستقلال الواقعي وعلى القدرة على الوصول إلى المعلومات، وعلى 

أن تحدید ولایة أعضاء هیئة الرقابة الإداریة وضبط  وجود ضمانات تمنع تحویلها إلى أداة انتقائیة. وقد أظهر التحلیل التطبیقي
مسالكها الإجرائیة ینعكس مباشرة على صدقیة تقاریرها وعلى قابلیتها للاستخدام في الإحالة إلى جهات التحقیق، وهو ما 

ة، وفي مقدمتها المجلس يجعل الإصلاح المؤسسي هنا جزءا  من بناء الرقابة لا مجرد تحسين إداري. وتؤدي المجالس القومیة المستقل
(، وظیفة حقوقیة مختلفة عن الرقابة المالیة، لأنها ت دخل معیار 214القومي لحقوق الإنسان الذي یندرج ضمن إطار المادة )

الحقوق والحریات في تقییم أثر السیاسات والقرارات، ولا سیما في سیاق الاستثناءات وحالات الطوارئ والتدابير التي قد ت برر 
رورة. وتزداد قیمة هذا المسار عندما ت بنى تقاریره على منهجیة رصد دقیقة، وعندما تتحول توصیاته إلى مادة نقاش برلماني بالض

أو إلى عناصر تدعم خصومة قضائیة، لأن الرقابة الحقوقیة إن بقیت مجرد بیان  عام فقدت قدرتها على كبح التقدیر في المجال 
2التنفیذي.  

توریة الحدیثة أن الدور المحوري في ضبط التقدیر الرئاسي یتوزع عملیا  بين القضاء الدستوري والإداري عندما ت ظهر الخبرة الدس
یتعلق الأمر بالحقوق أو بتجاوز الحدود الدستوریة، وبين البرلمان عندما یتعلق الأمر بالإجراءات التي اشترط الدستور موافقته 

” المال العام”و” البیانات“اهدات والموازنة، وبين الأجهزة الرقابیة حين تكون المشكلة في علیها مسبقا ، ولا سیما الطوارئ والمع
وتحتاج إلى كشف فني لا تملكه الرقابة السیاسیة وحدها. غير أن هذا التوزع لا ینتج فاعلیة تلقائیة ما لم تتصل ” الفساد”و

ني ملزم.تتمثل التحدیات الكبرى في اتساع مجال الأعمال مخرجات كل مسار بالمسارات الأخرى عبر إحالة واضحة وتفاعل زم
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الحاكمیة بما یقلص قابلیة المراجعة، وفي قابلیة الاستثناء للتطبیع عبر حالات الطوارئ أو منطق الضرورة، وفي مركزیة السلطة 
ت التي تجعل كثيرا  من أدوات الرقابة التنفیذیة بما یضعف استقلال الرقابة البرلمانیة وفاعلیة المساءلة، إضافة إلى فجوة المعلوما

شكلیة إذا لم ت رفد بالوثائق والبیانات. ولذلك فإن الحلول القانونیة تتجه إلى تضییق مفهوم الأعمال الحاكمیة بمعایير قابلة 
( عبر 218( إلى )215للتطبیق، وتعزیز واجب التسبیب والشفافیة في القرارات ذات الأثر العام، وتفعیل مقتضیات المواد )

إلزام البرلمان بجدول زمني فعلي لمناقشة تقاریر الأجهزة الرقابیة وربطها بإجراءات مساءلة أو إحالة، وتطویر قواعد تداول 
 المعلومات للجهات الرقابیة والقضائیة مع حفظ السریة المشروعة.

 الخاتمة

 النتائج
لمقررة في النصوص، وإنما بنوعیة اختصاصاتها وبمقدرتها على التحقق تبين  أن القیمة الفعلیة للرقابة لا تقاس بعدد الأجهزة ا. 1

من عناصر القرار الرئاسي وتحصیل الوثائق وترتیب الأثر القانوني. وقد ینتج عن تعدد المؤسسات تضارب في المهام إذا غابت 
 قواعد التنسیق الواضحة.

بع البرلماني للنظام الدستوري، غير أن فعالیتها تتوقف على جدی ة تؤدي الرقابة البرلمانیة في العراق وظیفة مهمة بحكم الطا. 2
أدوات السؤال والاستجواب والتحقیق وعلاقة الأغلبیة بالحكومة. وفي مصر تبدو أدوات البرلمان متعددة، إلا أن آثارها العملیة 

 تتأثر بظروف تداول المعلومات والتنظیم الحزبي والإجرائي.

ي والإداري ضمانة لتحدید الحد الفاصل بين الاختیار المشروع والتعسف في استعمال السلطة، لأن يمثل القضاء الدستور . 3
اختصاص القاضي لا یعني إحلال تقدیره السیاسي مُل تقدیر الإدارة. بل یعني فحص الاختصاص والسبب والغایة والتناسب 

 ومدى احترام الضمانات الإجرائیة الجوهریة.

أعمال السیادة إلى تقلیص الحمایة القضائیة في المسائل ذات الطابع السیاسي، ولا سیما عندما تصیب یؤدي اتساع مفهوم . 4
آثار القرار مراكز قانونیة فردیة مباشرة. وتقتضي المشروعیة تضییق الاستثناء وحصره في نطاقه الحقیقي، وإتاحة مراجعة الآثار 

 الإداریة القابلة للفصل عنه.

الیة والإداریة والحقوقیة مصدرا  ضروریا  للمعلومات والأدلة الفنیة، غير أن الرقابة المتخصصة قد تفقد أثرها تشكل الجهات الم. 5
حين تكون تقاریرها غير منشورة أو لا تترتب علیها إجراءات متابعة. ومن ثم یصبح استقلال الجهة الرقابیة وحقها في النفاذ 

 .إلى المستندات جزءا  من ضمانات فاعلیتها
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 التوصیات
یوصى بترسیخ التزام عام بتسبیب القرارات الرئاسیة ذات الأثر المهم، وبخاصة تلك التي تحد من الحقوق أو تتصل بعمل . 1

دد هذا الالتزام الحد الأدنى من الوقائع والبدائل والأهداف والمعایير التي ینبغي إعلانها أو  البرلمان أو بظروف الاستثناء. ويَ 
 المختصة من الاطلاع علیها. تمكين الجهات

ینبغي تنظیم حق المجالس النیابیة ولجانها في الحصول على الملفات اللازمة للمساءلة ضمن آجال مُددة، مع وضع آلیات . 2
واضحة للتعامل مع المعلومات الحساسة. ویتیح ذلك الانتقال من الرقابة التي تعتمد على الخطاب السیاسي إلى رقابة تستند 

 تندات قابلة للفحص والتحقق.إلى مس

یوصى بدعم المسارات القضائیة العاجلة متى ترتب على القرار التقدیري أثر یصعب تداركه، وتعزیز أدوات فحص السبب . 3
والغایة والتناسب من غير تحویل القاضي إلى جهة لاتخاذ القرار التنفیذي. كما ینبغي عدم التوسع في أعمال السیادة على 

 حق التقاضي.حساب ضمان 

من الضروري تقویة الاستقلال الوظیفي للهیئات المالیة والإداریة والمستقلة، وضمان إمكان نشر خلاصات تقاریرها ومتابعة . 4
ما ترتب علیها من إجراءات. ویساعد وضع معایير معلنة لقیاس الاستجابة لتوصیاتها على بیان أثر الرقابة بدلا  من الاكتفاء 

 لسنویة.بوصف أنشطتها ا

یوصى ببناء آلیة تعاون بين الجهات البرلمانیة والقضائیة والرقابیة المتخصصة تقوم على تبادل المعلومات وفق الاختصاص، . 5
ومنع ازدواج التكلیف، وتحدید المسؤولیة عن متابعة القرارات. ويجب أن تتناسب كثافة الرقابة مع مقدار أثر القرار في الحقوق 

 السلطات.والحریات وتوازن 

 المصادر والمراجع

 أولا : الكتب
 ، وجیز القانون البرلماني في مصر دراسة نقدیة تحلیلیة، الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث.2006فتحي فكري، .1
 ، القضاء ومراقبة السلطة التقدیریة للإدارة، الإسكندریة، منشأة المعارف.2013یعقوب یوسف الحمادي، .2
 ، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة علیها، الإسكندریة، منشأة المعارف.1982سامي جمال الدین، .3



 461 / فاعلیة الرقابة البرلمانیة والقضائیة والإدارية على السلطة التقديرية لرئیس الدولة

 

 ثانیا : المقالات والدراسات العلمیة
الرقابة الدستوریة في العراق: دراسة مقارنة بين المحكمة الاتحادیة العلیا والمحاكم الدستوریة »، 2025مُمد فاضل جوید، .4

 .8، العدد 2الجامعة للعلوم الإنسانیة، المجلد ، مجلة كلیة الإمام «في الدول المجاورة
، مجلة «2005واقع الرقابة البرلمانیة ودورها في تقويم الأداء الحكومي العراقي بعد العام »، 2023جاسم مُمد دایش، .5

 .47حمورابي للدراسات، السنة الثانیة عشرة، العدد 
، مجلة العلوم «التشریعي والقضائي في النظم المقارنةأعمال السیادة في ظل التطور »، 2015د. وسام صبار العاني، .6

 القانونیة، كلیة القانون جامعة بغداد.
 ، مجلة العلوم الإنسانیة.«2005وسائل الرقابة البرلمانیة في دستور العراق لعام »، 2024عبد، حسين جبار، .7
الطوارئ في ظل دستور العراق  حالة»، 2018صالح، ماهر فیصل، وعبد الله، انتصار حسن، وخلیل، مصطفى طلاع، .8

 ، مجلة العلوم القانونیة، عدد خاص بمؤتمر فرع القانون العام، كلیة القانون جامعة بغداد.«: الحلول والمعالجات2005لعام 
، «آلیة دمج المعاهدة وقیمتها القانونیة في القانون العراقي»، 2023سلیم، شمس جمال، والمالكي، هادي نعیم خلف، .9

 ، العدد الخاص.37وم القانونیة، المجلد مجلة العل
، «2016ولائحة  2014أدوات الرقابة البرلمانیة لمجلس النواب في ظل دستور »، 2019مرعي، خلیل عبدالمنعم خلیل، .10

 .4، ع20مجلة كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، مج
، مجلة الجامعة «كام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیاالتفسير الدستوري وأثره على أح»، 2025میعاد طعمة مهدي، .11

 .4، العدد 73العراقیة، المجلد 
، مجلة «الرقابة القضائیة على قرارات الحكومة في القانون الإداري العراقي»، 2025علي مزاحم مُسن وعلي مشهدي، .12

 .4، العدد 73الجامعة العراقیة، المجلد 
، «دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الأداء الحكومي في العراق»، 2025ریطي، علي مشهدي، وعلي وادي عبد علي الك.13

 .3، العدد 73مجلة الجامعة العراقیة، المجلد 
دور المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في العراق بتعزیز حقوق »، 2023نورانیة عبد الباري خالد، وبلاسم عدنان عبد الله، .14

 .1، العدد 12السیاسیة، جامعة دیالى، المجلد ، مجلة العلوم القانونیة و «الإنسان
، 34، روح القوانين، مج«الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره في حمایة المال العام»، 2022زغلول، أحمد خالد سعد، .15

 .98ع
ام حدود ولایة أعضاء هیئة الرقابة الإداریة: دراسة تحلیلیة تطبیقیة في ضوء أحك»، 2025سید، أحمد عادل عبدالرحیم، .16

 .2، ع67، مجلة الدراسات القانونیة، مج«القضاء المصري



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /462

 ثالثا : الرسائل الجامعیة
، الاستجواب في النظام البرلماني: دراسة مقارنة فلسطين ومصر، رسالة ماجستير، جامعة 2007صوص، أحمد نبیل أحمد، .17

 النجاح الوطنیة، نابلس.
على تناسب القرار الإداري، رسالة ماجستير منشورة، القدس، ، الرقابة القضائیة 2021حكم عبد العزیز حسين رجوب، .18

 جامعة القدس.
، نظریة أعمال السیادة كقید على مبدأ المشروعیة وتطبیقاتها في قضاء مُكمة العدل العلیا، 2010الكعابنه، رائد سلیمان، .19

 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة.
في الدعوى الجزائیة: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة ، دور مُقق هیئة النزاهة 2023علي رسول عبد الزهرة، .20

 كربلاء، كلیة القانون.
، دراسة تحلیلیة لتقاریر الرقابة المالیة للجهاز المركزي للمحاسبات في القطاع 1996مُمد إسماعیل عبد الواحد عبد الله، .21

 الحكومي، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس. 

 رابعا : التشريعات الرسمیة
 بإصدار قانون مجلس النواب. 2014لسنة  46، قرار بقانون رقم 2014یونیو  5تابع،  23الجریدة الرسمیة، العدد .22
 بشأن مجلس الدولة. 1972لسنة  47، قانون رقم 1972أكتوبر  5، 40الجریدة الرسمیة، العدد .23
ضمن ملف الجهاز المركزي  بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، منشور 1988لسنة  144قانون رقم .24

 للمحاسبات.
 1964لسنة  54، قرار رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة بالقانون رقم 1964مارس  16، 22الجریدة الرسمیة، العدد .25

 بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة.
 

 

 


